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الاوامر
الجلسة 23 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

رؤیة المرحوم الوالد تجاه التشی ف الإرادة و الاعتبار
،الفوارق و الجوامع ما بین نظریة المرحوم الوالد و السید الخمین غ الآن إلنتفر ،و نحن عقیب ما شرحنا مقالة السید الخمین

ذل لمرحوم الوالد ف ّبالمراتب و الدرجات شدة و ضعفاً، و قد ترق هو أن الاعتباریات تحظ للسید الخمين فإن النظر النهائ
معتقداً بأن التوینیات أیضاً (علاوةً عل الاعتباریات) لها أهلیةُ التشی و التدرج، فبالتال یعتقد الوالد بأن الإرادة تتشدّد و

تضعف من أجل المصلحة الواقعیة فلو تونت الإرادةُ الضعیفة لدی العرف لعبر عنها بالاستحباب، و لن لو هاجت الإرادةُ القویة
لدی العرف لعبر عنها بالوجوب.

و امتداداً لإمانیة الرتب و الدرجات ف الاعتباریات و التوینیات قد فرع الوالد و مثّل لها الملیة حیث إنها ربما تُنشأ متزلزلةً و
ربما تُجعل صلبةً و رصینةً، و کذل الناح المتشعب إل حالة الدوام و إل المنقطع الموقت، فهما یشیدان نظریة الترتب و

التدرج ف الاعتباریات.

 
کیفیة مواجهة المرحوم الوالد مع مسار السید الخمین

ثم یعرج المرحوم الوالد إل موضوع الأمر و الوجوب، فیخالف منهجة السید الخمین ف النهایة، و یصرح بأن الوجوب منبثق و
نابع من نفس البعث و الإرسال وفقاً للمشهور، بحیث یعدّ الوجوب مخزوناً و منوناً ف جوهرة صیغة: افعل، فوقتئذ سنَستنبط منه

الوجوب، و ذل مع غض البصر عن نوعیة المبادئ أو مدی درجة الإرادة حتمیةً أو غیرها، و بالأخیر یعتقد الوالد بأن معتقد
الشیخ الآخوند هو السل السوي و السدید (وفقاً للمشهور) و ذل بأن الوجوب متبادِر و منسبِق من لفظ الأمر بالتحدید.

 
ردیةٌ تجاه تفیر السید الخمین حول الاعتباریات و بناء العقلاء

1. و حیث إن السید الخمین قد تسلّم التشی و الرتب ف الاعتباریات فقط، فنُعارضه بأنه تفیر مستغرب و مهجور إذ وفقاً
لتصریحات السید البروجردي و المحقق النائین، فإن نفس الاعتبار بالتحدید لا أهلیةَ و لا شأنیةَ له بالتصعید أو التخفیض شدةً و
خفةً بل أمره یدور مدار الوجود و العدم فإما یعتبر و إما لا، بل المحقق النائین قد هتف معلناً بأن الأمر یحقّق موضوعَ حم العقل
فعندئذ سوف یری العقل بأنه هل الملاک متوفّر لیحم بالوجوب قضاء لحق المولویة أم لا فلا یحم أساساً، و یبدو جلیاً الجل أن

إل الملاکات لیسري ج فام العقلیة بل الملاک إما متوفّر و إما لا، إذن فلا ترتب و لا تدرالأح و الارتیاب فلا یطرء عل الش
الاعتبارات (و إنما التشی یقع عل مرحلة الإرادة أو عل مرحلة الشوق فوقع الخلط بین مرحلة الاعتبار و مرحلة الشوق و

الإرادة).

العقلاء ف مبن الوجوب لتم اثرت استعمالات الأمر فیعتقد بأنه لو ت 2. و أما مقدار استعمالات الأمر فإن السید الخمین
امتصاص الوجوب، و لن أنّ لنا من هذه الثرة إذ إن صاحب المعالم قد ادع عسه بأن أغلبیة استعمالات الأمر ه ف نطاق

المستحبات.
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تَهم علبنون أبنیا یعن نفسه بأن العقلاء کثیراً م حامی فربما السید الخمین البناء العقلائ ال علالإش 3. و أما بالنسبة إل
التعبدّ البحت، فلا یهدفون إل کشف الملاک و مدی درجة الإرادة لدی الشارع، إذن فالبناء العقلائ لا یبتن عل الشف دوماً بل

شف عن الإرادة الحتمیة لم العقلاء بالوجوب لا ید تسجیله بأن حم بالوجوب لولا الترخیص، و هذا ما نوالح دوا فربما تعب
تنسب الإشالات السالفة.

و لن نلاحظ علیه بأن البناء العقلائ عل الوجوب لیس دوماً عل أساس التعبد البحت، بل ربما یبتن تفرهم وفقاً للملاک
المنشف لدیهم فحیث یحرزون الإرادة الحتمیة سوف یستنتجون الوجوب لا عبر التعبد البحت.


